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 المبحث الثالث: التطور التشريعي لقانون البيئة في الجزائر
 المطلب الأول: تطور قانون البيئة أثناء الفترة الاستعمارية

تعد الجزائر من الدول التي خضعت لفترة طويلة من الاستعمار الذي قام باستنـزاف الموارد 
البيئية ، ومن ذلك الثروة الغابية حيث تعرضت لقطع الأشجار وحرق الغابات ،كما قام 

المعمر بعمليات الحفر الهمجية رغبة منه في الحصول على الثروات المعدنية مما أدى إلى 
مياه الجوفية وتشويه سطح الأرض كما قام المستعمر بإنشاء المستوطنات تعكير طبقات ال

على حساب الأراضي الفلاحية .وبالتالي لا مجال للحديث عن تطبيق قانون البيئة لانه 
يتعـارض ومصالحه الاستعمارية كما أن القوانين التي طبقتها فرنسا في الجزائر خلال الفترة 

 ر في استنـزاف الموارد البيئية وتقليصها.الاستعمارية لعبت الدور الكبي
 الفرع الثاني: تطور قانون حماية البيئة بعد الاستقلال

بعد الاستقلال مباشرة ،انصب اهتمام الجزائر على إعادة بناء ما خلفه المستعمر في مجال 
العناية بالبيئة، وهذا بدليل صدور عدة تشريعات تتعلق بحماية البيئة ومثال ذلك حماية 

 لسواحل والحماية الساحلية للمدن ا
وقد صدر أول تشريع يتعلق بتنظيم الجماعات الإقليمية وصلاحياتها وهو قانون البلدية 

إلا أنه لم يبين صراحة الحماية القانونية للبيئة واكتفى فقط بتبيان  1967الصادر سنة 
 العام. صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره يسعى إلى حماية النظام

فإنه يمكن القول بشأنه أنه تضمن شيئا عن حماية  1969أما قانون الولاية الصادر سنة 
البيئة وهذا من خلال نصه على التزام السلطات العمومية، بالتدخل لمكافحة الأمراض 

 المعدية والوبائية.
عية وفي مطلع السبعينات وغداة دخول الجزائر مرحلة التصنيع ،بدأت تظهر بوادر تشري

تجسد اهتمام الدولة بحماية البيئة وهذا ما نجده مبررا بإنشاء المجلس الوطني للبيئة كهيئة 
 استشارية تقدم اقتراحاتها في مجال حماية البيئة.

صدر قانون حماية البيئة الذي تضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب  1983وفي سنة 
ي سبيل حماية البيئة والطبيعة من جميع حماية البيئة ،ويعد هذا القانون نهضة قانونية ف

أشكال الاستنـزاف وقد فتح ذات القانون كذلك المجال واسعا للاهتمام بالبيئة، مما أدى إلى 
صدور عدة قوانين وتنظيمات أهمها القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الذي عبر من 
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ئة تحت عنوان "تدابير حماية خلاله المشرع على العلاقة بين حماية الصحة وحماية البي
 المحيط والبيئة".
القانون المتعلق بالتهيئة العمرانية ،وهذا ما يعني اتجاه الدولة إلى  1987كما صدر سنة 

 انتهاج سياسة التوزيع المحكم والأمثل للأنشطة الاقتصادية والموارد البيئية والطبيعية.
لى جانب ما سبق ذكره ،نجد أن المشرع لم يورد م سألة حماية البيئة في القانون العادي وا 

حينما كرس  1989والقوانين الفرعية فحسب ،بل تعدى اهتمامه وخصها بالدراسة في دستور 
الحماية القانونية للبيئية معتبرا إياها مصلحة عامة تجب حمايتها كما أضاف ضرورة 

زام الدولة بالتكفل الاعتناء بصحة المواطن ووقايته من الأمراض المعدية وذلك من خلال إل
 بهذا المجال.

من قانون الولاية  58وفي بداية التسعينات صدر قانونا البلدية والولاية ،حيث نصت المادة 
على اختصاص المجلس الشعبي الولائي في أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 ، وكذا تهيئة الإقليم الولائي ،وحماية البيئة وترقيتها.
اجل إحداث الموازنة بين قواعد العمران وقواعد حماية البيئة ،صدر قانون التهيئة  ومن

الذي يهدف إلى إحداث التوازن في تسيير الأراضي بين وظيفة السكن، الفلاحة  والتعمير 
 الصناعة والمحافظة على البيئة والأوساط الطبيعية .

ها المشرع بالتنظيم في الأمر رقم ورغبة منه في إفراد حماية خاصة بالموارد المائية خص
، وهذا بغرض وضع سياسة محكمة من أجل تلبية متطلبات الري ، القطاع 96/13

 الصناعي واحتياجات الأفراد.
ويتجلى لنا بوضوح تأثر المشرع الجزائري بموضوع البيئة والإشكالات التي يطرحها من 

إطار التنمية المستدامة والذي  المتضمن حماية البيئة في 03/10خلال صدور القانون رقم 
يمكن القول بشأنه أنه جاء ثمرة مشاركة الدولة الجزائرية في عدة محافل دولية تخص هذا 
الموضوع منها ندوة ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم الانحياز وكذا مصادقة الجزائر على 

ي جانيرو المنعقدة العديد من الاتفاقيات التي تصب في نفس الإطار وأهمها اتفاقية ريود
بالبرازيل التي تعتبر نقطة التحول الكبرى في السياسة البيئية الدولية بصفة عامة والجزائرية 
بصفة خاصة، وخير دليل على النهضة البيئية التي جاء بها القانون السالف الذكر، تضمنه 
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ب ومتطلبات على مجموعة من المبادئ والأهداف التي تجسد حماية أفضل للبيئة، بما يتناس
 التنمية المستدامة ومبادئها.

 


